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المواسعة و المضایقة
الجلسة 23 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

منظومة المحتَملات حول نوعیة «نسبة الحم مع متعلّقه»

لقد استَطلَعنا مختلف الأقوال حول نوعیة «نسبة الحم مع متعلّقه» فإنّ:

1. الاحتمال الأول، هو أن نَری «تقدّم المتعلّق عل الحم» بلون العلة ‐المتعلّق‐ و المعلول ‐الحم‐ وفقاً للمشهور، بینما قد
ناقشَناه آنَذاک بأنّ المتعلّق لا یعدّ علّة وجودیة للحم ضمن عالم الشّریعة.

متعلّقه فبالتّال م عارض علمع معروضه» إذ الح هو أن نَعتبر نسبتَهما کترابط «العرض الوجودي ،2. و الاحتمال الثّان
سیتوجب تواجد المعروض أولا ثم تواجد العرض، و حیث إنّ هذه الاحتمالیة قد أنجبت الدّور أو الخُلف، فقد حلَّها المحقّق

الاصفهان بأنّ الحم یعدّ من عرض الماهیة لا عرض الوجود ک ینمو الإشال.

3. و الاحتمال الثّالث هو «التّقدّم الطّبع عل الحم» لا بصیاغة «العلیة» و لا بلون «العروض» حیث قد استَعرض المحقّق
الاصفهان هذه الاحتمالیة معتقداً بأنّ من طبیعة المتعلّق أن یتقدّم خارجاً عل الحم نظیر سبق الواحد عل الاثنان، و نظیر سبق

العلم عل المعلوم، بلا علیة ف البین و لا عروض، فأمام نص بیاناته:

«المانع من تقويم الحم لموضوعه، و تقوم موضوعه به أو بما ينشأ من قبل حمه (هو) أن الحم متأخّر طبعا عن موضوعه، فلو
اخذ فيه (المتعلّق عملیة القصد) لزم تقدّم المتأخّر بالطبع، و ملاك التقدّم و التأخّر الطبعيين أن لا يمن للمتأخّر ثبوت إلا و

للمتقدم ثبوت و لا عس، كما ف الاثنين بالنسبة إل الواحد، و نسبة الإرادة (الطلب) إل ذات المراد (الماء مثلا) كذلك؛ إذ لا
يمن ثبوت للإرادة إلا و ذات المراد (و الموضوع) ثابت ف مرتبة ثبوت الإرادة (فیتحقّق المراد أولا ثم تتعلّق به الإرادة) و لا عس

(بأن یتحقّق المراد بلا إرادة به) لإمان ثبوت ذات المراد تقرراً و ذهنا و خارجا بلا ثبوت الإرادة، و لا منافاة بين التقدّم و التأخّر
بالطبع و المعية ف الوجود، كما لا يخف (فبالتّال إنّ الحم قد تأخر طبعاً عن المتعلّق فلو تقدّمه لأنتَج الخُلف، إذن لا لأجل تقدّم

الشّی عل نفسه و لا للدّور المذکورین مسبقاً)

و مما ذكرنا يظهر بالتّأمل: عدم الفرق بين الأمر بالصلاة:

‐ بداع شخص الأمر المتعلّق بها.

‐ أو بداع الأمر الحقيق بنحو القضية الطبيعية (اللیة) بمعن عدم النّظر إل شخص الأمر ‐لا بمعن آخر‐ (فف کلتا
الصورتین سیتولَّد الخلف إذ سیتقدّم المتأخّر حتماً)
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فإنّ شخص هذا الأمر ما لم يسرِ (و یتعلّق) إل الصلاة لا يون المقيد بداع الأمر (أي الصلاة المقیدة) موضوعاً للحم، و سرايته
(شخص الأمر) إل المقيد (الصلاة) من قبل نفسه واقعاً محال، و إن لم ين (التّسري) ملحوظاً ف نظر الحاكم.»[1]

فمستَهدَف المحقّق الاصفهان أنّ مفترضنا هو طبیع الأمر و هذا سیتوجه نحو المتعلّق و حیث إنّ المتعلَق قد تقید بالقصد
تولَّد الخلف ‐تقدّم المتأخّر‐ أیضاً فإنّ إحدی حصص طبیعد أیضاً و سیهذا المقی الأمر» عل طبیع» نصبسی فبالتّال

ری إلأساساً فلأجله قد افتَرضنا أنّ شخص الأمر قد س عقَل امتثال الطّبیعإذ لا ی «الشّخص لاة هو «قصد أمر المولالص
الصلاة الخارجیة ک یعقَل امتثاله و من ثَم سینطبق الطّبیع عل هذا الأمر المتشخّص ‐الحصة الخاصة‐ أیضاً ثم سیصدق

امتثال الطبیع ببرکة تنفیذ هذا الفرد المحدَّد و ستَظل عویصة الخُلف متبقیةً تماماً نظراً لوجود «قصد طبیع الأمر» ‐المفروض
تأخّره‐ فبالتّال إنّ إجابة المحقّق المشین أیضاً لا تُرمم المحذور إذ حینما ینبعث نحو امتثال الطّبیع سیلزمه أن یلحظ سرایة

الطبیع إل «شخص الأمر مع القصد» ک ینطبق اللّ الطبیع فبالنّهایة سنَتورط ضمن الخلف ‐تقدّم المتأخّر‐ أیضاً.

هجمتان للمحقّق الاصفهان تجاه استحالة التّصور و الطّبعیة

:قائلا فضه بأسلوبه الخاصفایة، فرال م المسطور فالتّوه مقالته إل عطَف المحقّق الاصفهان ثم

م أجنبالموضوعية للح مثلا ‐ ف ‐ الأمر الشخص د بداعر المقيم كفاية تصووجه الاستحالة يتبين: أن توه نّا فو مما بي»
عن مورد الإشال (إذ الاستحالة قد انصبت عل نفس تصور المول لا بالقصد الخارج، فف مرحلة التّصور سیحدث تقدّم

المتأخّر ‐القصد‐) و كأنه مبن عل توهم الإشال من حيث توقف الحم عل ثبوت الموضوع (أي أنّ تصور الصلاة متوقّفاً
عل القصد الخارج متفرِع عل أمر المول و تصور أمره أیضاً واقف عل القصد فیدوران معاً) فاجيب بأنّ ثبوته ف التصور

كاف (ف تحقّق الاستحالة) فتدبر جيدا.»

:قائلا «لال لتبریر الخلف لدی «الأمر الطّبیع تَصدّی المحقّق الاصفهان ثم

«و لا يخف عليك: أنّ إشال التقدّم و التأخّر الطبع أيضاً قابل للدّفع عند التأمل؛ لأنّ الأمر (مع القصد) بوجوده العلم يون
داعياً (نظیر العلم بوجود الأسد حیث سیدعوه إل الارتباک و الحذر) و بوجوده الخارج (أي أمر المول الشّخص) يون حما
للموضوع و الوجود العلم (کالعلم بالقصد) لا يون متقوماً بالوجود الخارج (أي القصد الخارج للملّف) بما هو بل بصورة

شخصه (العلم) لا بنفسه (الخارج) فلا خلف كما لا دور.»[2]

تسائل: لم التّفی بین الوجودین العلم و الخارج؟

الإجابة: لأنّ المحقّق الاصفهان قد تَبنّ قانونَ السنخیة ما بین العلل و المعالیل، فعل إثره، سیتلائم الأمر بوجوده العلم مع قصده
الذّهن لا القصد بوجوده الخارج ک یتقدّم المتأخّر، حیث لا یتوقّف عنصر ذهن ‐الحصة الخاصة‐ عل وعاء خارج ‐قصد

الملّف‐ فبالتّال قد نَجونا عن الدّور أیضاً إذ تحقّق «قصد الأمر» سیتوقّف عل قصده الخارج بینما نفس «أمر المول مع
.لیف ضمن الوعاء الخارجّتساقَط التسی یحدث الخُلف و الدّور‐ ثم ک لا الخارج‐ وجوده العلم القصد» سیتوقّف عل
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